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  ثارھا الاقتصادیة والاجتماعیة آو الخصخصة
  رؤیة شرعیة

  
  يسامة عبدالمجید العانأ الدكتور

  استاذ
  جامعة بغداد/كلیة الادارة والاقتصاد

  

  
  المستخلص

 عل  ى توص  یات ًاالخصخ  صة اح  دى الاج  راءات الت  ي اتبعتھ  ا بع  ض الاقط  ار العربی  ة بن  اء
 رفع كفاءة القطاع العام، الا ان الذي نجم ع ن ذل ك المؤسسات المالیة الدولیة الھدف المعلن منھا ھو

  .تصفیتھ
یحاول البحث استنباط حكم شرعي حول بیع القط اع الع ام ال ى القط اع الخ اص ولتحقی ق ذل ك 

تناول ت الاول ى مفھ وم  الخصخ صة وأب رز أش كالھا، ف ي ح ین . فقد تكون البح ث م ن خم س فق رات
ام  ا الفق  رة الرابع  ة .  والثالث  ة الاث  ار الاجتماعی  ة لھ  ا،تناول  ت الثانی  ة الاث  ار الاقت  صادیة للخصخ  صة

ًفق دمت عرض ا م وجزا لاش كال الملكی ة ف ي الاس  لام وحاول ت الفق رة الاخی رة اس تنباط حك م ش  رعي  ً

  .للخصخصة
ن عملیة بیع القطاع العام الى القطاع الخاص لا یمكن اطلاقھ والأفت اء أوقد توصل البحث الى 
الن اس مت ساوون ف ي (ف ي ذل ك ال ى ق ول الرس ول ص لى الله علی ھ وس لم ًبجوازه الا ب شروط م ستندا 

ًك  ون الاش  یاء الم  ذكورة مث  الا لا ح  صرا عل  ى رأي الفقھ  اء) ث  لاث ًوك  ذلك اس  تنادا ال  ى فع  ل عم  ر . ً

وك ون ) ك ي لایك ون دول ة ب ین الاغنی اء(رضي الله عنھ في ع دم توزی ع س واد الع راق لقول ھ تع الى 
ً المال العام واضعافا لدور الدولة في الحیاة الاقت صادیة م ع ال سماح ببیع ھ ًعملیة البیع تمثل ھدرا في

  .في حالات محددة وبتوافر شروط معینة ذكرھا البحث

  
  مقدمة

الحمد   نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با  من شرور انفسنا ومن 
  .ًلھ ولیا مرشداسیئات اعمالنا، من یھدي الله فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد 

ًبع  د ابتع  اد الم  سلمین ع  ن دی  نھم الحنی  ف وجعل  ھ ق  را ن  ا یتل  ى ف  ي الم  ساجد فق  ط،  ّ

تخلف وضعھم الاقتصادي والاجتماعي، واصبحت معظم دول المسلمین تقع في خانة 
ومن الشعور بعقدة المغلوب في تقلید الغالب، اتبعنا ما وجد . الدول النامیة او المتخلفة

دمة من منھجی ات، ش رقیة كان ت او غربی ة، فم ا ك ان م ن نتائجھ ا الا لدى الدول المتق
  .المزید من التقھقر والتخلف

فعل  ى م  ستوى عالمن  ا العرب  ي، ذل  ك الج  زء المھ  م م  ن عالمن  ا الاس  لامي، اخفق  ت 
ًتج  ارب خم  سة عق  ود م  ن ال  زمن لتحقی  ق التنمی  ة فی  ھ، فح  صدنا منھ  ا ھج  را لانم  اط 

وتوجھ ت الام وال الطائل ة . ً حدیثة فخ سرنا الاثن ین مع اً لنتبع انماطا،الانتاجیة القائمة
للانف  اق عل  ى المظ  اھر البذخی  ة او الت  سلیح غی  ر الم  دروس، فل  م نح  صل عل  ى التق  دم 

ن غالبی ة ال دول العربی ة مدین ة، وف ي وض ع إوحصلنا مقاب ل ذل ك عل ى المدیونی ة، اذ 
قروض او جدول ة لغرض مدھا ب ال) المؤسسات المالیة الدولیة(اضطرھا الى مراجعة 
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دیونھا، فك ان ال شرط ھ و اتب اع ب رامج م ا ی سمى بالت صحیح الاقت صادي ال ذي ت شكل 
  .الخصخصة احدى آلیاتھ الرئیسة

 – حت ى ول و ك انوا م ضطرین –یتغافل، صناع القرار، عرض الب رامج المتبع ة 
على میزان الشرع، وك أن ال دین لا یفق ھ مث ل ھ ذه الام ور، م ع ان الب اري ع ز وج ل 

، لتكون النتیجة حصاد خسارة في الدنیا ومخالفة ]ما فرطنا في الكتاب من شئ[ یقول
  .للشریعة في الآخرة

في ضوء ذلك، فان البحث یسعى، الى تقویم برامج الخصخصة الت ي اتبع ت ف ي  
عدد من أقطار الع الم ومنھ ا العربی ة، م ن وجھ ة نظ ر ال شریعة الاس لامیة م ن خ لال 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة على وفق المیزان الشرعياستعراض الیاتھا ونتائجھا 
ولغرض تحقیق ھدف البحث، فقد تم تقسیمھ على خمس فق رات، تناول ت الاول ى 
مفھ وم الخصخ  صة واب رز اش  كالھا، ف ي ح  ین تطرق ت الثانی  ة ال ى الاث  ار الاقت  صادیة 

ت فی ھ للخصخصة، اما الثالثة فقد تناولت الاثار الاجتماعیة لھا، ف ي الوق ت ال ذي س ع
الفق  رة الرابع  ة ال  ى التع  رض بایج  از لاش  كال الملكی  ة وخ  صوصیتھا ف  ي ال  شریعة 

 حاولت الخامسة والاخیرة استنباط حكم شرعي لعملیة الخصخصة في حینالاسلامیة،
بالاس  تناد ال  ى الكت  اب وال  سنة المطھ  رة، م  ع وض  ع خاتم  ة تب  رز وس  طیة ال  شریعة 

  .الاسلامیة
 في مسألة معاصرة یعد من الام ور ال صعبة ان الاجتھاد في اصدار حكم شرعي

والمعقدة، الا اننا نبتغي في كل ذل ك وج ھ الله، ع سى ان لا نح رم م ن اج ر واح د م ع 
  . وراء القصد منسعینا للحصول على الاجرین والله

  )المفھوم، الاشكال، الاسباب( الخصخصة -ًأولا
أت بریطانی ا  ب دعن دما،١٩٨٤لم یظھر مفھوم الخصخصة الى الوجود حتى عام 

عملیات واسعة لتحویل ملكیة القطاع العام بغیة تحسین كفاءة الاداء والانتاج في ع دد 
ً وقد لاقت ھذه التجربة نجاحا ھناك، مم ا ح دى بالبن ك وص ندوق النق د ،من القطاعات

االدولیین لتعمیم ھذه التجربة وجعلھا واحدة من السیاسات التي یجب ان تتبعھا البلدان 
  . من ما یسمى بحزمة الاصلاحات الاقتصادیة لمعالجة مشاكل المدیونیةة ضنالمدی

ھناك تعریفات واجتھادات كثیرة تحاول ایجاد معنى للخصخصـة، حیـث یعرفھ ا 
)Aktan,1995,7(  الكف اءة ف ي من شآت بانخف اض  بانھا التحرر م ن القی ود الت ي تتعل ق

 یعد مع انھ Brom, Oecd, Htm اما. القطاع العام وتحویلھا إلى حوافز للقطاع الخاص
ًنقل ملكیة القطاع العام الى القطاع الخاص مفھوما خاطئا الخصخصة وسیلة  یعد فھو ،ً

 ویرى ان ھدفھا ھو خلق بنیان اقتصادي تتسم المشروعات فیھ بالكفاءة ،ولیست غایة
 ذات جودة عالیة عند مستوى سعر حقیقي اقل، بحیث تعم الفائدةوخدمات ٍ سلع وانتاج

  .على افراد المجتمع
ن الخصخ صة أ یؤكد على اذ، الا انھ یلاحظ فیما بعد تغیرا على مستوى المفھوم

 تمثل نقل الملكیة من القطاع العام الى القطاع الخ اص بھ دف تج اوز الكل ف المرتفع ة
بھ  ذا الخ  صوص ال  ى ظھ  ور مف  اھیم كثی  رة ح  ول الخصخ  صة مث  ل ) جی  اد( ی  شیر إذ.

(Jiyad, 1995,9):  
ملكی  ة وال  تحكم م  ن القط  اع الع  ام ال  ى القط  اع الخ  اص، وھ  و م  ا یعن  ي بی  ع نق  ل ال .١

  .الاصول 
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  .نقل الملكیة من القطاع العام الى القطاع الخاص .٢
  .نقل انشطة الملكیة من القطاع العام الى القطاع الخاص .٣
  .للدولة الى القطاع الخاص بیع الاصول المملوكة .٤
  .لقطاعین الخاص والعامسیاسة جدیدة تعمل على اعادة التوازن بین ا .٥
  .تقسیم جدید للعمل بین القطاعین الخاص والعام .٦

وھناك ع دة وس ائل یمك ن م ن . یعتمد مفھوم الخصخصة على تفعیل قوى السوق
  ):٨-٧، ١٩٩٩الاسكوا، (خلالھا انجاز الخصخصة ھي 

ن تق  وم الحكوم  ة أ وھ  ذا الاس  لوب یعن  ي . Contracting Outالتعاق  دات الحكومی  ة  .١
  . مع القطاع الخاص لتورید سلع او خدمات معینةبالتعاقد

وفي ھذا الاسلوب تك ون الحكوم ة مالك ة : Management Contractsعقود الادارة  .٢
  .للمشروع وتنسب ادارتھ للقطاع الخاص

ویحظ ى : Build – Operate – Transtfer BOTنظ ام الان شاء والت شغیل والتموی ل  .٣
 و ی ستخدم ف ي خصخ صة م شاریع ھذا النظام بقب ول كبی ر ف ي مج ال الخصخ صة

وفي ھذا النظام یقوم، المستثمرون ببناء المشروع وتشغیلھ لمدة . البنى الارتكازیة 
  .زمنیة محددة ثم یؤول الى ملكیة الحكومة بعد انقضاء المدة 

ھن    اك وس    ائل اخ    رى للخصخ    صة مث    ل الم    شروعات الم    شتركة، والامتی    از  .٤
  .الرقابة العامة وھناك نظام ازالة التنظیم و،الاحتكاري

وی تم ذل ك عب ر بی ع الم شروعات بأكملھ ا ال ى . نظام التحویل الى الملكی ة الخاص ة .٥
وق  د ل  وحظ ف  ي الاون  ة الاخی  رة ان المعن  ى الاخی  ر ھ  و ال  سائد . القط  اع الخ  اص

فحواه القضاء عل ى الملكی ة العام ة واع ادة ، والمراد تطبیقھ في حال البلدان النامیة
  ) . ٢٢١، ١٩٩٥، زكي(اب رؤوس الاموال توزیع الثروة لصالح اصح

  
  أشكال الخصخصة

الخصخ  صة ال  سیاسیة، حی  ث : ویمی  ز ك  ول ب  ین ثلاث  ة أش  كال للخصخ  صة ھ  ي 
وبغ  ض ،  او ق  سائم أس  تحقاق ف  ي المؤس  سات التابع  ة للدول  ةًیعط  ى المواطن  ون أس  ھما

          ی ة، والخصخ صة المال. النظر عن قدرتھا الاقتصادیة على البق اء ورأس مالھا وادارتھ ا
تب اع المن  شآت لم ن یتق  دم ب  أعلى س عر بغی  ة زی  ادة الای رادات العام  ة والخصخ  صة اذ 

الاقت  صادیة، حی  ث ت  دیر الحكوم  ة او اح  دى الھیئ  ات الحكومی  ة عملی  ة اع  ادة ھیكل  ة 
المنشآة وتتفاوض مع الراغبین في الشراء من القطاع الخاص حول الشروط الخاص ة 

، ت  سكيدرھ  وفن وشیرا(ماعی  ة والت  دریب والعمال  ة الزائ  دة بالاس  تخدام والمزای  ا الاجت
٢، ٢٠٠٢ .(  

  
   من برامج الحزمةًاء بوصفھا جزالخصخصة

ًتع  د الخصخ  صة مكون  ا اساس  یا لب  رامج ك  ل م  ن ص  ندوق النق  د والبن  ك ال  دولیین  ً

 ھ و معالج ة الخ سائر الفادح ة - ح سب وجھ ة نظ ر ھ اتین المؤس ستین–والھدف منھا 
وتخفی ف الع بء . ة م ن خ لال الاداء ال سیئ لم شاریع القط اع الع امالتي تكب دتھا الدول 

  . على نفقات الدولة المتحققة بسبب ھذه الخسائر



 )٢٧ (٧٩  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/ كلیة الادارة والاقتصاد]٧٠[

  

الارتق  اء بكف  اءة القط  اع الع  ام وزی  ادة انتاجی  ة ًای  ضا الخصخ  صة اھ  داف وم  ن 
  .العامل كونھ احد الاسباب المھمة لتوفیر الموارد اللازمة لمعالجة المدیونیة

ویق صد ) الحزمة(امج كل من البنك وصندوق النقد الدولي تسمیة ویطلق على بر
بھا ال شروط الت ي ت ضعھا ھات ان المؤس ستان عل ى ال دول الت ي ترغ ب ف ي اتب اع ھ ذه 

  .البرامج لحل مشاكل مدیونیتھا
ًتتطل  ب ب  رامج ص  ندوق النق  د ال  دولي خف  ضا للطل  ب الكل  ي م  ن خ  لال ع  دد م  ن 

ي ال  سیاسات المتعلق  ة بالموازن  ة العام  ة المح  اور تتراف  ق م  ع الخصخ  صة، لاس  یما ف  
  ):٢١٥-٢١٣، ١٩٩٥، زكي(للدولة والتي تؤدي الى 

ًاجراء خفض كبیر في النفقات التحویلیة ذات الطابع الاجتم اعي وخ صوصا بم ا  .١

ًھو متعل ق ب دعم اس عار ال سلع ال ضروریة والتموینی ة مم ا یعن ي خف ضا للاج ور 

  . الحقیقیة لذوي الدخل المحدود
الولوج في المشاریع الاستثماریة التي یمكن للقطاع الخاص القیام بھا، الكف عن  .٢

  .مما یؤدي الى خفض الاستثمار الحكومي
حدات انتاجیة في القطاع العام تحقق خسارة، مما لوالتخلص من الدعم الحكومي  .٣

  .یعني تسریح عدد اضافي من العاملین عند تصفیتھا
كم  ا یھ  اجم سیاس  ات الت  صنیع . لی  ةیع  ارض البن  ك م  سألة حمای  ة ال  صناعات المح .٤

ن تح ول ھیكلھ ا أنھ من الافضل لتلك البل دان أ ویرى ،القائم على بدائل الواردات
نح  و الت  صدیر، الام  ر ال  ذي س  ینجم عن  ھ ف  تح اس  واق ھ  ذه ال  دول ام  ام التج  ارة 

یؤدي الى زی ادة ص ادرات ال دول الرأس مالیة لھ ذه البل دان، وھذا بدوره العالمیة، 
  .ادة الانفاق الاستھلاكي في تلك البلدان وتدھور الصناعة المحلیةوالنتیجة زی

  
  اسباب الخصخصة

تسارعت خطا الخصخصة منذ النصف الثاني لسببین متباینین ال سبب الأول كم ا 
. )المدین ة(ذكرنا ھو برامج التصحیح والتثبیت الاقتصادي التي اتبعتھا البلدان النامی ة 

فھ و التح ول م ن اقت صاد مرك زي ال ى ، وربا الشرقیةاما الباعث على ذلك في بلدان ا
  . اقتصاد السوق

وثمة سبب ثالث أسھم بلا شك في انتشار الخصخ صة ف ي البل دان النامی ة، وھ ي 
محاكاة جھ ود الخصخ صة  ف ي البل دان ال صناعیة والت ي اص بحت ظ اھرة ش ائعة ف ي 

  ) . ٣، ٢٠٠٢درھوفن وشیر تسكي، (اوائل الثمانینیات 
  
  
  

  لاثار الاقتصادیة للخصخصة اً-ثانیا
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) ومنھ ا الخصخ صة(تدعي برامج المؤسسات المالی ة الدولی ة لمعالج ة المدیونی ة 
 وذل ك م ن خ لال تحقی ق بع ض الاس تقرار ف ي اس عار ،تحقیق بعض النتائج الایجابی ة

ة واستقرار اسعار الفائدة في اسواقھا المالی ة، اض افة ال ى نصرف عملات الدول المدی
وق د . ة، وانخفاض نسبة الدیننعجز في موازین مدفوعات الدول المدیتخفیض نسب ال

  ).٢٤، ١٩٩٤عبد الفضیل، (اشرت عدد من الملاحظات على دقة ھذه النتائج 
 وعل ى الجان  ب الاخ  ر، فق د ادت ھ  ذه الب  رامج ال  ى جمل ة م  ن الاث  ار الاقت  صادیة 

 ع دد م ن البل دان السلبیة سیتم تحدیدھا من خلال استعراض النت ائج الت ي ترتب ت عل ى
  :تيعلىالموالآالعربیة وغیرھا  وھي 

   اتساع نطاق الملكیة الخاصة.١
ًنف  ا ال  ى الاش  كال الت  ي یمك  ن ان تتخ  ذھا عملی  ة الخصخ  صة الا ان آت  م التط  رق 

، ھ و اس لوب بی ع القط اع الع ام ال ى ًآنف االشكل ال سائد ف ي الاقط ار العربی ة الم ذكورة 
  .القطاع الخاص

م ن اجم الي الن شاط % ٦.٥ لم یشغل فیھا القط اع الع ام س وى ففي الاردن، التي
 المشاریع الكبیرة فی ھ، وھ ي ش ركة البوت اس من، تم بیع عدد ١٩٩٦الاقتصادي سنة 

ومصانع الاسمنت الاردنیة وتصفیة ش ركة ال صناعات الزجاجی ة وش ركة ال صناعات 
  .الصوفیة وھي من كبرى شركات القطاع العام

 مؤسسة ع ام ٣٢، والحقت بھا ١٩٩٥ تونس عام  مؤسسة في١٥وتم تخصیص 
  . مؤسسة للقطاع الخاص١٩ زیادة على بیع ١٩٩٦

 ١٢٦٧ مؤس  سة عمومی  ة م  ن مجم  وع ٤٧٤وعل  ى نط  اق الجزائ  ر، فق  د حل  ت 
كما ت م ت صفیة . ١٩٩٤ مؤسسة اخرى وذلك عام ٦٠٠ حلمؤسسة مع وجود دراسة 

ف ي الن شاط الاقت صادي القطاع العام في مصر بحیث بلغ ت م ساھمة القط اع الخ اص 
  %.٨١ اكثر من ١٩٩٨/١٩٩٩عام 

 مؤس  سات لبیعھ  ا وك  ذلك ت  م تق  دیم ع  شر اخ  رى ٦ام  ا ف  ي ال  یمن فق  د ت  م تأھی  ل 
وم  ع ض  خامة القط  اع الخ  اص ف  ي المملك  ة . ١٩٩٦للغ  رض نف  سھ وذل  ك ف  ي س  نة 

المغربیة فقد تم تحویل اكثر من نصف منشآت القطاع العام الى القط اع الخ اص س نة 
  ) .  ٥٢، ٢٠٠١العاني، ( ١٩٨٩

   ازدیاد حدة تفاوت الدخول.٢
 العلاق   ة م   ا ب   ین العم   ل ورأس الم   ال اخ   تلالًتم   ارس الخصخ   صة دورا ف   ي 

 ت  ؤدي ال  ى اع  ادة توزی  ع ال  دخل ل  صالح اص  حاب أذال  ى م  صلحة الث  اني،وانحیازھ  ا 
 عنصر العمل، فالاعفاءات الضریبیة وبی ع القط اع الع ام على حسابرؤوس الاموال 

 ال  ى زی  ادة عوائ د اص  حاب رؤوس الام  وال، وبالمقاب ل انخف  اض عائ  د عن  صر ؤديی 
العم ل م  ن خ  لال سیاس  ات الح  د م  ن ارتف اع الاج  ور وتحری  ر الاس  عار والغ  اء الت  زام 

  .الحكومة بتشغیل الخریجین
 الى اتساع فجوة التفاوت في ال دخول م ا ٢٠٠١یشیر تقریر التنمیة البشریة لعام 

فق د ازدادت دخ ول . ً الفقی ر ف ي البل دان الم شار الیھ ا آنف ا بین الخمس الغني والخم س
 ٨.٥ ض عف ف ي الجزائ ر و ٦.١ اضعاف في مصر و ٤الاغنیاء عن الفقراء بمقدار 

 ض  عف ف  ي الاردن س  نة ٥.٩وبل  غ التف  اوت . ١٩٩٥ض  عف ف  ي ت  ونس وذل  ك س  نة 
 ضعف في المغ رب س نة ٧.٢ ضعف في الیمن و ٥.٦في حین كان التفاوت . ١٩٩٧
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في تونس % ٤١.٧في الاردن و % ٣٦.٤ونتیجة لذلك فقد بلغ معامل جیني . ١٩٩٨
% ٣٣.٤ف ي م صر و % ٢٨.٩ف ي المغ رب و % ٣٩.٥في الجزائ ر و % ٣٥.٣و 

  .(HDR,2001,183-184)في الیمن وذلك للسنوات نفسھا 
   انخفاض الدخول الحقیقیة.٣

الخصخ صة اح د  (تعترف ادارة التنمی ة ف ي الام م المتح دة ب ان التكیی ف الھیكل ي
یضاعف من مشكلات الفقر في الاجل القصیر ولا توجد مؤش رات لمعالج ة ) مكوناتھ

ذلك في الاجل المتوسط اذ تؤدي عملیات التثبیت الاقتصادي الى خفض الطلب الكل ي 
ًوغالب  ا م  ا تق  ع اس  تقطاعات المیزانی  ة . وتقلی  ل الاس  تثمار والنم  و ف  ي الاج  ل الق  صیر

 السلع والخدمات المستھلكة بشكل كثیف عل ى الفق راء، كم ا بصورة غیر متكافئة على
 مما یترتب علیھ ن شوء الاستخدام او التشغیلان خفض المیزانیة یقلل من خلق فرص 

-٣٤، ٩٧الأم م المتح دة، (ضغوط لخفض الاجور الامر الذي یزید من م شكلة الفق ر 
٣٥.(  

ھ  و واض  ح ف  ي ونتیج  ة ل  ذلك فق  د اس  تمر ت  دھور ن  صیب الف  رد م  ن ال  دخل وكم  ا 
عدا ت ونس، والت ي تع ود زی ادة ن صیب الف رد فی ھ ال ى ارتف اع عوائ د القط اع ١ جدول

  .السیاحي التي انعكست على نصیب الفرد في الدخل الحقیقي
 

  ١جدول ال
  ١٩٩٩- ١٩٩٥للمدة  *نصیب الفرد من الناتج المحلي الحقیقي المعدل

  
١٩٩٩  

  
١٩٩٥  

السنة                   
  لدالب

  الاردن  ٤١٨٧  ٣٩٥٥

  تونس  ٥٢٦١  ٥٩٥٧

  الجزائر  ٥٦١٨  ٥٠٦٣

  المغرب  ٣٤٧٧  ٣٤١٩

  مصر  ٣٨٢٩  ٣٤٢٠

  الیمن  ٨٥٦  ٨٠٦

  .٢٠٠١، ١٩٩٨عمل الباحث بالاعتماد على تقاریر التنمیة البشریة للسنوات               * 

    
  

  نخفاض الانفاق الحكومي بشكل عام ا.٤
ال  ى ) الخصخ  صة(ض  منھا م  ن الاقت  صادي وتھ  دف ب  رامج مای  سمى بالاص  لاح 

تخفیض دور الدولة في المجتمع بعد اطلاق قوى السوق والمراھنة على ریادة القطاع 
الخ  اص، ویت  ضح ذل  ك م  ن خ  لال انخف  اض الاس  تثمار الحك  ومي والبی  ع ال  ى القط  اع 

  ) .٢٠٠١،٥١العاني، (الخاص واجبار الدولة على اتباع حریة التجارة 
لمت  وفرة ال  ى انخف  اض الانف  اق الع  ام ن  سبة ال  ى النت  ائج المحل  ي وت  شیر البیان  ات ا

-١٩٩٥ بشكل عام ویتجلى ھذا الانخفاض خلال المدة ١٩٩٥-١٩٩١الاجمالي للمدة 
، ٢٠٠٢الع اني، ( وذلك في غالبی ة الاقط ار الت ي اتبع ت ب رامج الخصخ صة ،١٩٩٧

٢٥.(  
   زیادة الاصول الاجنبیة.٥
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 م  ن انج  ح الب  رامج م  ن حی  ث ح  صیلة رب، یع  د برن  امج الخصخ  صةغ  فف  ي الم
، بلغ ت ١٩٩٧ إل ى نھای ة ع ام ١٩٩٣تدفقات الاس تثمار الاجنب ي المباش ر، فمن ذ ع ام 

 ملی  ون ٦٥٠القیم  ة الاجمالی  ة لعملی  ات الخصخ  صة نح  و ملی  اري دولار، منھ  ا نح  و 
، بلغ ت الح صیلة الاجمالی ة ١٩٩٢اما في مصر، فمنذ ع ام . دولار استثمارات اجنبیة

 ملی  ار دولار امریك  ي، یمث  ل قراب  ة الملی  ار ٣.٧لخصخ  صة مجتمع  ة نح  و لعملی  ات ا
  ) .      ١٦٤-١٦٣، ٢٠٠١قارة، (دولار منھا مشاركة لرأس المال الاجنبي 

تقتضي الامانة العلمیة عرض نتائج الخصخصة من خلال دراسات اخرى ولھذا 
لدراس  ة الغ رض س وف ن  ستعرض الج دول النھ ائي للدراس  ة الت ي قام ت بھ  ا الاس كوا 

  .٢الخصخصة في مصر وكما في جدول 
نج اح عملی ة الخصخ صة وایجابی ة النت ائج المتحقق ة م ع ان على وتحكم الدراسة 

ً م شروعا مخصخ صا٢٢ن الدراس ة ش ملت إ اذ ،ھذه البیانات مشكوك فیھ ا  ف ي ح ین،ً
فر المعلومات وحسب م ا موج ود ف ي ااعتماد نتائج عدد اقل من ذلك بكثیر وحسب تو

-١ اذ قد تصل عدد الشركات المخصخصة التي لا تتوفر عنھا معلومات من الجدول،
  . شركة مما یحكم بعدم دقة النتائج المعروضة١٥

ًوت شیر الم صادر ای ضا، ال ى ان الخصخ صة حف زت الم ستثمرین الاجان ب عل ى 

جل   ب أم   وال جدی   دة فف   ي اوائ   ل الت   سعینیات ك   ان م   ن ب   ین ثلث   ي ون   صف مجم   وع 
 والمحلی  ة ف  ي امریك  ا اللاتینی  ة واورب  ا ال  شرقیة موجھ  ا ال  ى الاس  تثمارات الاجنبی  ة

  . )٣، ٢٠٠٢، درھوفن وشیراتسكي(الخصخصة 
  

  ٢جدول ال
  * ١٩٩٨ملخص نتائج استبیان تقیم برامج الخصخصة في مصر لعام 

  ت  المؤشر  عدد الشركات  ارتفاع  انخفاض  غیر معلوم

    الزیادة في الایرادات  ٢٢  ١٠  ٧  ٥

     في الارباحالزیادة  ٢٢  ٩  ٨  ٥

    الزیادة في انتقالیة العمل  ٢٢  ٧  ٥  ١٠

    الاداء في سوق العمل  ٢٢  ١٥  ٦  ١

    الاجور  ٢٢  ١٧  ١  ٤

    )قبل وبعد الخصخصة(العمالة   ٢٢  ١  ٨  ٦

    )بعد الخصخصة(العمالة   ٢٢  ٤  ٣  ١٥

  .١٩٩٥الاسكوا، تقییم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا، نیویورك، : المصدر * 

  
  

  ر الخصخصة على تخفیض الدیون وعجز الموازنة أث.٦
ان بع  ض م  ن ابع  اد ب  رامج الخصخ  صة ف  ي امریك  ا اللاتینی  ة كان  ت ناتج  ة ع  ن 

وكان م ن المتوق ع . مقایضة الدیون بحصص ملكیة ضمن استراتیجیة لخفض الدیون 
ًان ذلك لن یؤدي الى خفض دیون القطاع العام فحسب بل ایضا الى التمكن من النف اذ 

سواق رأس المال الدولیة للحصول على موارد جدیدة لاس تبدال المع دات ال رأس الى أ
  .مالیة ذات التكنلوجیة المتقدمة 
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ًخ  ر لممارس  ات الخصخ  صة ف  ي امریك  ا اللاتینی  ة ای  ضا، تب  ین ان تقی  یم آوف  ي 

ًایرادات مبیعات الخصخصة لم تسھم كثیرا ف ي خف ض عج ز الموازن ة، وان س اعدت 

فض الاعانات الحكومیة المستقبلیة ل دعم مؤس سات القط اع في بعض الحالات على خ
  ).٣-٢، ٢٠٠٢، درھوفن وشیراتسكي(العام الخاسرة 

   أثر الخصخصة على الكفاءة .٧
 ف   ي جمھوری   ة كوری   ا ت   م خصخ   صتھا ف   ي اوائ   ل ت من   شآ١٥تب   ین م   ن اداء 

 ش ھدت فف ي ح ین.الثمانینیات، انھا لم تستفد جمیعھا م ن الخصخ صة بالدرج ة نف سھا 
ست منشآت زیادة في كفاءتھ ا، انخف ضت كف اءة من شآتین بع د الخصخ صة، ول م یك ن 

  .للخصخصة تأثیر یذكر على الكفاءة في المنشآت السبع الباقیة
اذ تح  سنت ، كم  ا تف  اوت اداء خم  س ش  ركات خصخ  صة من  ذ اواخ  ر الثمانینی  ات

 درھ  وفن(ل  ت عل  ى حالھ  ا ف  ي ال  شركات الاخ  رى  ظالانتاجی  ة ف  ي ش  ركتین، بینم  ا 
  ).٧، ٢٠٠٢، وشیراتسكي

   الاثار الاجتماعیة للخصخصةً-ثالثا
اضافة الى الاثار الاقتصادیة التي ترتب ت عل ى اتب اع وص فات ك ل م ن ص ندوق 

 ھن اك اث ار ،التي تمثل الخصخ صة فی ھ اح د العلاج ات الحیوی ة، النقد والبنك الدولیین
وھ ذه . ھ ذه الب رامجاجتماعیة لا تقل خطورة  یمك ن ان تع صف بالبل دان الم ستخدمة ل

یش فئ  ة لی  ست بالقلیل  ة ع  ن الن  شاط ھم  الاث  ار متنوع  ة ابرزھ  ا البطال  ة الت  ي تعن  ي ت
وم ن تفرعة، منھا انخفاض مستوى الدخل الاقتصادي وینجم عنھا مشاكل اجتماعیة م

 انخفاض اشباع الحاج ات الاساس یة ولا س یما ف ي ج انبي التعل یم وال صحة وظھ ور ثم
  .نتشار الفساد في المجتمعالقطاع غیر النظامي وا

   ازدیاد معدلات البطالة .١
ًتركز برامج الخصخ صة عل ى دع م القط اع الخ اص، ك ي یلع ب دورا اكب ر ف ي 

مجال الانتاج، الا ان ھ ل یس م ن المتوق ع قیام ھ ف ي الم دى الق صیر عل ى الاق ل بزی ادة 
لموج  ة ًالت  شغیل، نظ  را للتراج  ع ف  ي الطل  ب الكل  ي عل  ى ال  سلع والخ  دمات، ونتیج  ة ل

وانعكاس ذلك على انخفاض الدخل الحقیقي لاف راد ، التقشفیة التي تحدثھا ھذه البرامج
المجتمع مما سیحد من قیام القطاع الخاص بأیة اسثمارات یمكن ان یكون لھا انعكاس 

  .ملموس على زیادة التشغیل
رامج تدل البیانات المتوفرة على ارتفاع معدلات البطالة في الاقطار التي اتبعت ب

في تونس، وفي % ١٥.٦في الاردن و% ١٤.٤ بلغت البطالة السافرة اذالخصخصة،
% ٨.٧، وفي مصر ١٩٩٧في الجزائر سنة % ٢٦.٤و، ١٩٩٩سنة % ١٥المغرب 

ً، وتتخذ البطالة شكلا اخطر في الظروف ١٩٩٨سنة % ٨.٢، وفي الیمن ١٩٩٦سنة 

 ٢٤-١٥اعم ارھم م ا ب ین الراھنة حیث انھا تنتشر في صفوف الشباب الذین تت راوح 
، ١٩٩٢ف  ي الجزائ  ر س  نة % ٦٥.٧س  نة حی  ث بلغ  ت ن  ستبھم م  ن اجم  الي البطال  ة  

التنمی   ة (١٩٩٨ف   ي م   صر س   نة % ٦١.٥ و١٩٩٩ف   ي المغ   رب س   نة % ٣٩.٥و
   ).٢٥-٢٤، جدول ٢٠٠٢الانسانیة، 

ولا یخفى مقدار الخطورة التي یمكن ان تلحقھا ھذه المعدلات المرتفعة للبطال ة 
ً وخ   صوصا بال   شباب، ال   ذین یمك   ن ان یكون   وا مرتع   ا خ   صبا للجریم   ة ب   المجتمع ً

  .والانحراف وما لذلك من عواقب وخیمة تھدد امن المجتمع ككل
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   انخفاض المستوى الصحي.٢
تخف یض الانف اق الحك ومي مرافق ة م ع ) ب ریتین وودز(تتطلب ب رامج مؤس سات 

  .برامج الخصخصة على اساس الحد من النفقات العامة للدولة
وتشیر تقاریر التنمیة البشریة الى انخفاض نسبة الانفاق على الصحة م ن الن اتج 

وف  ي % ٢.٢ال  ى % ٣.٣، ف  ي ت  ونس م  ن ١٩٩٨-١٩٩٠المحل  ي الاجم  الي للم  دة 
% ٠.٩مع ارتفاع ضئیل في النسبة في المغرب من % ٢.٦الى % ٥.٤الجزائر من 

ل م تت وفر بیان ات ع ن للم دة ذاتھ ا، و% ٥.٣الى % ٣.٦وفي الاردن من % ١.٢الى 
  .(HDR, 2001,196)حال مصر والیمن 

ًولا تتسم انظم ة ال صحة ف ي دول المنطق ة بالكف اءة ولا بالعدال ة وكثی را م ا تت سم 

ش  یبر واخ  رون، (ب  سوء النوعی  ة كم  ا انھ  ا لا ت  ستطیع الاس  تمرار م  ن الناحی  ة المالی  ة 
١٥، ١٩٩٦.(  

   انخفاض المستوى التعلیمي.٣
ًمم ا ی ؤثر س لبا . نخف اض الق وة ال شرائیة لل سكان او انع دامھاتسبب البطالة ف ي ات

ی نعكس عل ى انخف اض ن سبة الملتحق ین ف ي مم ا ، على افراد عائلة العاطل عن العم ل
فر تك الیف الانف اق عل ى تعل یمھم، او اوذلك اما من خلال ع دم ت و. المدارس الابتدائیة

  . الاطفالاخراجھم لیدخلوا الى حیز العمل وبذلك تبرز ظاھرة عمل
یلاحظ تدني نسبة الاطفال الملتحق ین ف ي الم دارس الابتدائی ة ف ي جمی ع الاقط ار 

 ع  دا المغ  رب ال  ذي ی  شك ف  ي دق  ة ١٩٩٥-١٩٩٢المتبع  ة للخصخ  صة خ  لال الم  دة 
ًن حصول الفتاة على التعلیم الاساس فیھ ما زال سیئا، لا سیما ف ي الری ف إنتائجھ، اذ 

كم ا ی شیر تقری ر التنمی ة ) . ١٥، ١٩٩٦فرج اني،  (بعد النصف الثاني من الثمانینات
-١٩٩٥البشریة الى الن سب المنخف ضة لع دد الملتحق ین ف ي الم دارس الابتدائی ة للم دة 

وف  ي % ٧٥وف  ي المغ  رب % ٩٣و ف  ي م  صر % ٩٤، اذ بلغ  ت ف  ي الاردن ١٩٩٧
    .(HDR, 2001, 176) ١٩٩٥وھي اقل مما ھو علیھ الحال سنة % ٦٤الیمن 

لاقت  صادیة والاجتماعی  ة الناجم  ة ع  ن ب  رامج الخصخ  صة ت  نم ع  ن ان الاث  ار ا
خفض في فائضھا ًالمذكورة آنفا اضعاف مقصود في دور الدولة، اذ نجم عن البرامج 

الاقتصادي مما یضعف مسؤولیاتھا المتمثلة في اش باع الحاج ات الاساس یة والنھ وض 
نف  اق عل ى ال  صحة ات  ضح ذل ك م ن ت  دھور ن سب الاوق د بم سؤولیاتھا تج اه المجتم  ع، 

 ت وفیر ف رص العم ل للخ ریجین وانخف اض ن صیب  م نوالتعلیم وفي سحب ی د الدول ة
  .  الفرد من الدخل الحقیقي

  
  
  
  شكال الملكیة في الاسلام وحقوقھا ا-ًرابعا 

الاسلام دین الفطرة ودی ن الغری زة، وك ون غری زة الان سان متعلق ة بح ب التمل ك 
ًوض ع لھ ا اش كالا وحماھ ا و، فق د اقرھ ا )٨ای ة /العادی ات (]وانھ لحب الخیر ل شدید[

  :تي یأامحقوق وكالب
   الملكیة الخاصة.١
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ویقصد بھا كل ملكیة للمال ترج ع ال ى ف رد او مجموع ة م ن الاف راد عل ى س بیل 
 یمكن ھ م ن ح ق الانتف اع بھ ا دون الاخ رین وب ذلك ًاالاشتراك، ویختص بھا اختصاص

م  ا ل  م توج  د ح  ال اس  تثنائیة توج  ب ذل  ك یم  نعھم م  ن اي ش  كل م  ن اش  كال الانتف  اع، 
  .اي ان الفرد یملك حق الرقبة والتصرف). ١/٧٣، ١٩٦٩الخفیف، (

وقد وردت الكثیر من الایات القرآنیة التي ت دل عل ى م شروعیة الملكی ة الخاص ة 
لى د ومنھ ا الدلال ة ع )٢٧٩:لبقرةا(] فإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم [ ،منھا قولھ تعالى

صول الانتاجیة، وقول ھ تع الى ف ي اق رار ملكی ة الام وال المنقول ة ف ي شرعیة تملك الا
وقول ھ تع الى ) ٨:الح شر( ]للفقراء المھاجرین ال ذین اخرج وا م ن دی ارھم وام والھم[

ھن اك العدی د م ن و) ٤:الن ور( ]ًیا ایھا الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بی وتكم[ًایضا 
ًالح ق ف ي الملكی ة الخاص ة، بوص فھا ش كلا الایات الكریمة التي تجسد ذلك مم ا یثب ت 

من اشكال الملكیة في النظام الاقتصادي الاسلامي، بل ان تقریر الملكی ة الخاص ة ف ي 
مما یعلم من الدین بالضرورة، فھو یتجلى فیما نزل وفیما (الاسلام، یمكن عده في انھ 

ف  رض م  ن ف  رائض وفیم  ا ن  دب الی  ھ م  ن ص  دقات عل  ى وض  ع ی  زول مع  ھ ك  ل ش  بھة 
  ).١/١١٠، ١٩٧١الخفیف، () ریبةو
  )الجماعیة( الملكیة العامة .٢

ًوھي تلك الاموال والاصول التي تمتلكھا الامة او الناس جمیعا، وتشمل الاموال 

 ،ًكون رقبتھا ملك ا للدول ة، ولك ن لا ی سمح لھ ا بالت صرف ف ي رقب ة الم ال نف سھتالتي 
وال یف رض الانتف اع ب ھ، م ع ًلورود ح ق ع ام للام ة، او الن اس جمیع ا عل ى ھ ذه الام 

ف  ي لغ  ة الق  انون ) الام  وال العام  ة للدول  ة(الاحتف  اظ برقبت  ھ، وھ  ي تن  اظر م  صطلح 
  ). ١٨٣، ١٩٨٧یونس، (الحدیث 

م ا اف اء الله [ف ي قول ھ تع الى ) ٧/ الح شر (وتدل على الملكی ة العام ة آی ة الف ىء 
الم ساكین واب ن على رسولھ من اھ ل الق رى فلل ھ وللرس ول ول ذي القرب ى والیت امى و

، اذ تقرر ھذه الآیة عل ى ان الف ىء یبق ى ]السبیل كي لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم
ًملكا عاما یصرف في مصالح الجماعة الاسلامیة ونوائبھا ً.  

الم سلمون ش ركاء ف ي (ویدل علیھا م ا روي ع ن الرس ول ص لى الله علی ھ وس لم 
مم ا ی دل عل ى ع دم ج واز ). ٣/٢٧٨، ب لا، ابو داود( )ثلاث، في الماء و الكلأ والنار

وق  وع ھ  ذه الاش  یاء تح  ت س  لطة الملكی  ة الفردی  ة، ذل  ك لان منفعتھ  ا اكب  ر م  ن الجھ  د 
  .المبذول فیھا والاھم من ذلك ھو تعلق ھذه الانواع بمنفعة ضروریة لمجموع الامة

  )ت المالبی( ملكیة الدولة .٣
خت  صاص فیھ  ا ھ  و بی  ت وھ  ي الملكی  ة التابع  ة للدول  ة والت  ي یك  ون ص  احب الا

المال، یتصرف فیھا ت صرف الم لاك الخاص ین ف ي املاكھ م ب البیع والانف اق، والھب ة 
  ).٦٨المصلح، بلا، (وغیر ذلك، بشرط تحقیق المصلحة العامة للجماعة الاسلامیة 

والادلة الشرعیة على ھذا الن وع م ن الملكی ة وردت ف ي احادی ث الرس ول ص لى 
ب ن س لام، () ع ادي الارض   ولرس ولھ، ث م ھ ي لك م( قال الله علیھ وسلم اذ ورد انھ

ویستدل من ھذا الح دیث عل ى ان الارض الت ي ل یس لھ ا مال ك، او لا ، )١٩٦٨،٢٨٢
ًیعرف مالكھا تصبح ملكا للدولة الاس لامیة، ذل ك لان عائدی ة الب اري ع ز وج ل تع ود 

وسلم تعود الى اولي الى عائدیة الرسول صلى الله علیھ وسلم وعائدیتھ صلى الله علیھ 
  .الامر من بعده والذین یمثلون الدولة الاسلامیة
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ویتضح من الاشكال اعلاه خصوصیة الاسلام في شمول نظامھ الاقتصادي على 
جمیع الاشكال السائدة للملكیة وتمكنھ من ترتیب العلاقة فیم ا بینھ ا تح ت س قف واح د 

قت الذي قامت بھ الانظم ة في الو. من خلال رسم حدود وحقوق كل شكل من اشكالھا
الوضعیة على التن اقض وال صراع م ا ب ین ھ ذه الاش كال للملكی ة وس یادة ص نف منھ ا 

  .على بقیة الاصناف واضطرارھا للخضوع للشكل السائد
  

  حمایة الاسلام لاشكال الملكیة
ًكون الاسلام دینا شمولیا للحی اة، ج اء لتحی ا الب شریة فی ھ عل ى وف ق نظ ام مع ین  ً

نج  د و ،جوان  ب الحی  اة وت  نظم العلاق  ة ب  ین ك  ل حلق  ة م  ن حلقات  ھ المختلف  ةیح  یط بك  ل 
  . كل شكل من اشكال الملكیةیحميتشریعھ 

 فوض  ع الح  دود لل  سرقة ،فعل  ى نط  اق الملكی  ة الخاص  ة ح  رم الاس  لام العب  ث بھ  ا
 )ال خ....ك البیع او الھب ة او المی راث(ونظم عملیة الحی ازة علیھ ا ب الطرق الم شروعة 

ًحت  ى انن  ا نج  د ان مق  صدا م  ن مقاص  د . اء علیھ  ا وص  انھا م  ن التلاع  بوح  رم الاعت  د

وم  ن . ًال  شریعة یتمث  ل ف  ي حف  ظ ال  ضروریات الت  ي ع  د الام  وال الملكی  ة واح  دا منھ  ا
ین ف  ي س ورة البق  رة، ) الملكی  ة(اش كال حمای ة  َ الخاص ة توثی  ق ال دین، كم  ا ف ي آی  ة ال د

الان سان دون مال ھ ومن ع ك ذلك م اكل اموال الن اس بالباط ل، واب اح ال شرع قت ال ّوحر
  .غصب الاموال

ام ا عل ى نط اق الملكی ة العام ة فق د اقرھ ا الاس لام وح افظ علیھ ا وع د الاس  تیلاء 
ومن یغلل یأت بما غل یوم [قال تعالى ) الغلول(ًعلیھا نوعا من السرقة واطلق علیھا 

العام ة بمن ع ووفر الاسلام الحمایة للملكیة ). ١٦١/جزء من ایة/ل عمران آ (]القیامة
والله ل ولا م ا احم ل (الحكام من التصرف بھا، یقول عمر بن الخطاب رضي الله عن ھ 

  ).    ٢٩٩، ١٩٦٨ بن سلام، () ًعلیھ في سبیل الله ما حمیت من الارض شبرا في شبر
وعلى ذلك فان الملكیة العام ة او الجماعی ة ف ي الاس لام لی ست مطلق ة، ولا یمل ك 

او ان یضیق من نطاقھا حسبما یشاء، وانما یراعي ما یتطلب ھ الحاكم المسلم ان یوسع 
ی  ونس، (ال  صالح الع  ام للم  سلمین، لان الام  ام مخی  ر تخیی  ر م  صلحة لا تخیی  ر ش  ھوة 

١٩٨٧،٢٠٠١.(  
  

  التزامات الملكیة في الاسلام 
عن  دما یتكف  ل الاس  لام ب  ضمان الحق  وق فان  ھ یطال  ب بالالتزام  ات، فأش  ترط عل  ى 

 ف لا رب ا ولا احتك ار ولا ،ً م ثلا، ان تنم و ض من دائ رة الح لالنطاق الملكی ة الخاص ة
استغلال، كما ان علیھا تأدیة زكاتھا عند ح ولان الح ول وبل وغ الن صاب، والم ساھمة 
ف  ي س  د احتیاج  ات العام  ة عن  د ح  دوث ازم  ة معین  ة او عج  ز بی  ت الم  ال ع  ن تلبی  ة 

ان الام ر ببن اء س ورھم فاذا ما اعوز بیت المال ك(یقول الماوردي . مستلزمات الدولة
ًواصلاح شربھم وعمارة مساجدھم وجوامعھم ومراعاة بني السبیل ف یھم متوجھ ا ال ى 

  ). ٢٤٥، ١٩٦٠، الماوردي() كافة ذوي المكنة منھم ولا یتعین احدھم في الامر بھ
والمقصد ذاتھ یتعین من الملكیة العام ة وملكی ة الدول ة، فل یس الھ دف منھ ا اث راء 

 على حساب الاخرین وانما الھدف منھا ھي م ساعدة الام ام ف ي تلبی ة الحاكم وحاشیتھ
حمایة البیضة وال ذب (یعدد الماوردي وظائف الامامة ویذكر منھا . احتیاجات الرعیة
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عن الحریم لینصرف الناس في المعایش وینتشروا ف ي الاس فار امن ین واقام ة الح دود 
وجبای ة .  م ن ات لاف واس تھلاكلتصان محارم الله ع ن الانتھ اك وتحف ظ حق وق عب اده

وتقدیر العطایا وما یستحق في بیت المال م ن . الفئ والصدقات على ما اوجبھ الشرع
، ١٩٦٠، الم اوردي() غیر سرف ولا تقتیر ودفع ھ ف ي وق ت لا تق دیم فی ھ ولا ت أخیر

١٦٥. (  
بل، ان فعل عمر رضي الله عنھ في حمایتھ لارض الربذة وكلامھ المشھور فیھا 

القرضاوي، (ملھ علیھا، یمكن ان یدلل على ان للملكیة العامة وظائف تتمثل في مع عا
  ):١٢٩-١٢٨بلا،

وجوب عنایة الدولة ب ذوي ال دخل الم نخفض وض رورة ت وفیر الف رص لرف ع  .١
  .مستویات دخولھم

  .حق المسلم على الدولة في توفیر مصدر لرزقھ ان ھلك دخلھ لسبب قدري .٢
  .ادرین علیھ من قبل الدولةضرورة توفیر فرص العمل لكل الق .٣

ً   ة الخصخصة من وجھة النظر الاسلامی-ًخامسا◌
اعت  ادت تق  اریر المؤس  سات المالی  ة اض  فاء ص  فة القدس  یة عل  ى المقترح  ات او 

وص فھا ت صلح لك ل بل د ولك ل باتباعھا م ن قب ل ال دول المدین ة، ب ىوصیالبرامج التي 
باعھ  ا لمعالج  ة الاوض  اع زم  ان ولك  ل اقت  صاد وكأنھ  ا ام  ور قدری  ة حتمی  ة ینبغ  ي ات

المختلف  ة والنتیج   ة م   ضمونة مادام   ت الخط   وات موافق   ة لوص   فة ال   صندوق والبن   ك 
اما الاثار السلبیة فھي اعراض جانبی ة تراف ق أي ع لاج ولاب د م ن ظھورھ ا .الدولیین

  .في الامدین القصیر والمتوسط،مع عدم ضمان زوال ھذه الاثار في الامد البعید
لفقرات السابقة،ان النتائج الایجابیة التي تم تحقیقھا مح دودة ولقد تبین من خلال ا

وغیر دقیقة مع رجحان كفة الاثار السلبیة الاقتصادیة والاجتماعی ة الت ي لحق ت ب دور 
 وفي محاولة لاستعراض وجھة نظر الشرع ف ي ھ ذه الاث ار، ،الدولة وبافراد المجتمع

لان  ،م  ع ص  عوبة ذل  ك ار،ل  شرع ف  ي ھ  ذه الاث  سی  سعى الباح  ث ال  ى اس  تنباط حك  م ا
وس تكون الادل ة ال شرعیة ف ي  استصدار مثل ھذه الاحك ام ی دخل ض من ب اب الفت وى،

الكتاب الكریم وسنة النبي ص لى الله علی ھ وس لم وفع ل ال صحابة رض وان الله عل یھم، 
  .دلیلنا في ذلك ما استطعنا الیھ سبیلا

ة وانم  ا ج  اء ن  دیل  م یك  ن اتب  اع ب  رامج الخصخ  صة نابع  ا م  ن رغب  ة البل  دان الم
اس   تجابة لمتطلب   ات المؤس   سات الدولی   ة لغ   رض جدول   ة ال   دیون ومعالج   ة م   شكلة 

ولن نخوض ھنا في تبیان السبب أو المسبب الذي آل الى ذلك، الا انھ یمكن .المدیونیة
بعی دة ع ن الواق ع  )شرقیة او غربی ة( ارجاع ذلك بایجاز الى اتباع سیاسات اقتصادیة

 وابع اد ال نھج الاس لامي ع ن ،ابتعاد الحكومات عن ش عوبھاوغریبة عن المجتمع مع 
ھمت ال  سیاسات الانفاقی  ة س  كم  ا ا .دف  ة الحك  م والتطبی  ق فوص  لنا ال  ى م  ا وص  لنا ألی  ھ

 ول و، البذخیة تارة لاصحاب القرار وغیر المدروس ة ت ارة اخ رى ف ي تف اقم المدیونی ة
وم ن ب اب أرجعن ا س بب اتب اع الخصخ صة ال ى ظ رف الاض طرار وال ضغط الح رج 

فالرس ول  یحتم النظ ر ال ى الام ور بمی زان معق ول،) المصلحة(نرى ان مبدأ  القیاس،
قب ل ب شروط آل ت ال ى م صلحة ، ص لح الحدیبی ةوافق عل ى صلى الله علیھ وسلم حین 

فھ ل نظ ر . ّالاسلام ورفعتھ وتفوقھ فیما بعد، في الوقت الذي عدھا اصحابھ ذلة ودنیة
  ى ھذه المصلحة؟المتبعون لبرامج الخصخصة ال
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فق د ازداد التف اوت ف ي  یتبین من النتائج التي ترتبت على ھذه الب رامج، الجواب،
وانخف  ضت ال  دخول  وازدادت مع  دلات البطال  ة، ال  دخول م  ابین اف  راد البل  د الواح  د،

فانخفض انفاقھا الع ام عل ى  الحقیقیة للافراد، وانحسر دور الدولة لانخفاض عوائدھا،
وارتفع ت الاص ول الاجنبی ة ف ي  للمجتمع ومنھ ا ال صحة والتعل یم،الحاجات الاساسیة 

مقاب  ل تخف  یض الدین،ال  ذي اش  ار التقری  ر الاقت  صادي العرب  ي الموح  د ل  سنة  ال  بلاد،
-١٩٩٤خ  لال الم  دة  )الاردن وت  ونس والجزائ  ر( إل  ى أرتفاع  ھ ف  ي ك  ل م  ن ٢٠٠٠
ف  ي % ١٧ف  ي المغ  رب و %١٣ف  ي م  صر و% ٤,٣  مقاب  ل تخف  یض مق  داره١٩٩٨

ام  ا تخف  یض . )١٥٢، ٢٠٠٢ص  ندوق النق  د العرب  ي، ( ١٩٩٩-١٩٩٤ل  یمن، للم  دة ا
ن  سب العج  ز ون  سب الت  ضخم فھ  و ظ  اھرة طبیعی  ة للتقل  یص ال  ذي ح  صل ف  ي الانف  اق 

فھل توازن  ).التعلیم والصحة( الاساسیة الخدماتالحكومي والذي تركز في قطاعات 
  .ھذه النتائج المحدودة تلك الاخطار المحدقة

ب   اھون (اوتأخ   ذ ) الم   صلحة(بالامك   ان اتب   اع قواع   د عدی   دة تراع   يلق   د ك   ان 
دون ) م ن واق ع البل د(كم ا ك ان بالامك ان أتب اع سیاس ات ترش یدیة اخ رى ) الضررین

  .الاضرار بالمصلحة العامة لمعالجة المشكلة
م   ن جھ   ة اخ   رى اوض   حت بع   ض التعریف   ات والاھ   داف والاس   باب الموجب   ة 

 ول م تؤك د ،كفاءة العوام ل الانتاجی ة للقط اع الع امللخصخصة في كونھا محاولة لرفع 
الدراسات المقامة من قبل جھ ات مختلف ة ص حة ھ ذا الادعاء،كم ا ت م بیان ھ ف ي الفق رة 

بل ان ھناك دراسات توصلت الى ان البرامج لم ت ؤد ال ى رف ع  الثانیة من ھذا البحث،
  ).٢٤، ١٩٩٤عبد الفضیل، (انتاجیة عوامل الانتاج 

لدراسات الى مشروعیة نقل الملكیة العام ة ال ى الملكی ة الخاص ة توصلت احدى ا
ی ات عم ارة آوال ى  )١٢٩/،الاعراف٣٠/البقرة( مستندة في ذلك الى آیات الاستخلاف

وأس ألوا اھ ل ال ذكر ان كن تم [وفي قولھ تع الى )١٠/والاعراف ٦١/ھود(الارض في 
 علی ھ وس لم م ع یھ ود ومن ال سنة ف الى فع ل النب ي ص لى الله ).٤٣/النحل (]لاتعلمون

 وفي فعل عم ر رض ي الله عن ھ عن دما أقط ع ،خیبر ومقاولتھ ایاھم على شطر ثمارھا
الناس ارض بلال بن الحارث التي كان قد اقطعھا إیاه الرس ول ص لى الله علی ھ وس لم 

  ).١١٧-١١١، ٢٠٠٠بن اوانج، (بعد عدم استغلالھ لھا 
دی ث وب ین موض وع نق ل الملكی ة واتساءل ھنا،ماھي اوجھ الصلة ب ین ھ ذه الاحا

  :واورد بصددھا الاتي
ت  دل عل  ى تمی  ز نظ  ام الملكی  ة ف  ي الاس  لام ع  ن غیرھ  ا م  ن  ای  ات الاس  تخلاف، .١

ٌان ھو الا مستخلف للمالك الباري الاص یل ) فرد دولة،( الانظمة في كون المالك

  .ن ھناك ما  یحد من حریتھ وكما تبین سابقاإ اذ في الارض،
ت  دل عل  ى وج  وب العم  ل بم  ا ی  صلح الارض ویحق  ق س  عادة  ای  ات الاس  تخلاف، .٢

  ).الدولة الفرد،(المجتمع على 
یف سرھا الج صاص بأنھ ا الواج ب ف ي عم ارة الارض ،  من سورة ھ ود٦١الایة  .٣

بل كل من یعد عمل ھ ض روریا للعم ارة )  او دولةًافرد( على المكنة ولم یحدد بھا
  ).٣/١٦٥الجصاص، بلا، (تقع علیھ ھذه المسؤولیة 

 . من سورة النحل٤٣ وفي قولھ تعالى في الایة .٤
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ھل اثبت القطاع العام فشلھ وسوء معرفتھ،بحیث اضطر وبات لزاما سؤال اھ ل ف
الذكر من القطاع الخاص المحلي او الاجنبي وھل ھم متفوقون حقا على القطاع العام 

  .في المجال المعرفي والاداري والفني ؟
تثمار الاجنبي على ش راء م شاریع قائم ة تم ت ًلو كان ذلك صحیحا لما أقدم الاس

 ولااعتق  د ان ،مم  ا ی  دلل عل  ى نجاحھ  ا فنی  ا وتقنی  ا خصخ  صتھا ف  ي الاقط  ار العربی  ة،
  .القطاع الخاص یتمتع بتلك الدرجة من الاحسان لیتحمل وزر الدولة وقطاعھا العام

ال  ى القط  اع  ٥ بیع  ت منھ  ا ش  ركة للخصخ  صة، ١١فف  ي المغ  رب وم  ن تق  دیم 
وش  كلت ن  سبة الاس  تثمار الاجنب  ي م  ن عملی  ة  .١٩٩٦ لاجنب  ي وذل  ك ع  امالخ  اص ا

  .)٥٣، ٢٠٠١العاني، (في مصر  %٣١,٥ ١٩٩٥-١٩٨٨ الخصخصة خلال المدة
في ابقاء یھود خیب ر ومقاولت ھ ای اھم عل ى ن صف  فعلھ صلى الله علیھ وسلم،مااما . ٥

فھو .عند الحاجة یة،في انھ الدلیل على مشروعیة الاستعانة بالخبرة الاجنب ثمارھا،
 فالكل یعلم ان المسلمین في تلك الحقبة لم یكونوا متفرغین للزراعة، امر فیھ نظر،

ف  ي ظ  روف ت  شكیل الدولة،وال  دلیل عل  ى ذل  ك وص  یة النب  ي عن  د وفات  ھ ب  ضرورة 
  .اخراجھم وفعل عمر في اجلائھم

كیت ھ لایعد فعل عمر رضي الله عن ھ دل یلا ف ي س حب ی د ب لال ب ن الح ارث م ن مل. ٦
على جواز ت صفیة  التي اقطعھا الرسول صلى الله علیھ وسلم ونقلھا الى الاخرین،

 وعل ة س حبھا ھ و ،ذلك لان ملكیة بلال كانت مشروطة بالاستغلال الملكیة العامة،
 كم ا انھ ا ف ي الاس اس ملكی ة خاص ة ت دخلت الدول ة لتوزیعھ ا ال ى ،عدم اس تغلالھا

  .فضلملكیات خاصة ایضا لاستغلالھا بشكل ا
اما الباحث فیرى عدم جواز اطلاق بیع الملكیة العامة الى الملكیة الخاص ة، اذا 
ما مثلت مشاریع حیویة وھو ما حصلھ فعلا في الاقطار محل الدراسة، الا في شروط 

  :معینة وفي حالات استثنائیة محددة ودلیلھ في ذلك
وف ي  ) والن ارالن اس ش ركاء ف ي ث لاث الم اء والك لأ( قول ھ ص لى الله علی ھ وس لم .١

  ).٣/٢٧٨ابو داود، بلا، (روایة الملح 
ًان ھذه الاشیاء وردت تمثیلا لا حصرا،اذ لایجوز ان تؤول المنفع ة الكبی رة ال ى 

فھ ل الم شاریع ال ضخمة الت ي تم ت خصخ صتھا،لاتمثل .ید شخص مح دد ی تحكم فیھ ا
ح د م ن مصلحة عام ة یج وز ان ت ؤول ال ى ای ادي قلیل ة ق د تم ارس الاحتك ار فیھ ا وت

  .منفعة المجموع
فعل سیدنا عم ر ب ن الخط اب رض ي الله عن ھ،اذ من ع توزی ع س واد الع راق عل ى  .٢

م ستندا ف ي ذل ك ال ى قول ھ  المقاتلة خوفا من ان یؤول الملك بید الواحد فیم ا بع د،
افلا یمثل بیع ھذه  ).كي لایكون دولة بین الاغنیاء منكم(تعالى في سورة الحشر 

حیازا للعلاقة الى جانب رأس المال وزیادة الملكی ة الخاص ة ان المشاریع الكبیرة،
  .وبذلك یزداد التفاوت مابین افراد والمجتمع

ثار سلبیة اضرت بالمجموع ،منھا  تسریح عدد كبیر من آاشار البحث الى بروز  .٣
العاملین وتحولھم الى عاطلین وفقدانھم الى مصدر عیشتھم،فمن باب عدم ج واز 

  .فنعتقد عدم جواز البیع ،)لاضرر ولاضرار(  الى قاعدةلحاق الضرر مستندینإ
 ان بیع ھذه المؤسسات یمثل ھدرا في الملكیة العامة للاجیال الحالیة والمستقبلیة، .٤

  .ولم یتح الشرع حق التصرف بالملكیة العامة لاي أحد
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اتضح لنا في الفقرة السابقة الدور الذي تضطلع بھ الملكی ة العام ة وملكی ة الدول ة  .٥
فدور الدولة الاسلامي ایجابي وعلیھ ا  .دعم دور الدولة في الحیاة الاقتصادیةفي 

مث ل تو .لعل ابرزھا النھوض بالفقراء والوصول بالفرد الى ح د الكفای ة واجبات،
  وذلك لانخفاض عوائدھا الاقت صادیة،، لدور الدولةًااضعاف تصفیة الملكیة العامة

  .ص اشباع الحاجات الاساسیةكما یؤدي الى انخفاض الانفاق العام ونق
 THAتشیر تجربة المانیا الدیمقراطیة الى انھا قد انشأة مؤسسة عامة جدیدة ھ ي 

 ھ  اوتنظیملادارة عملی  ات خصخ  صة واع  ادة بن  اء جمی  ع المن  شآت المملوك  ة للدول  ة 
وكلنا یعرف التط ور ال ذي وص لت الی ھ ھ ذه ). ١١٩، ٢٠٠٢درھوفن وشیراتسكي، (

  .تي حصلت علیھا من المانیا الغربیة لاجراء عملیات الخصخصة الدولة والمساعدة ال
یلاحظ من الادلة السابقة عدم ترك بیع الملكی ة العام ة ال ى الملكی ة الخاص ة دون 

 الا ان ھن  اك ح  الات خاص  ة. ًوج  ود ض  وابط وھیئ  ة تراع  ي م  صلحة المجتم  ع اولا
 ك ان الم شروع یمث ل ف اذا م ا .یمكن عن دھا بی ع المؤس سة العام ة محدودة، )استثنائیة(

ھدرا حقیقیا لموارد المجتمع وعجزت المعالجات الفنی ة والاس الیب الاداری ة والخط ط 
الاقتصادیة في معالجة وضع ھ ذه المؤس سة، او ھن اك امكانی ة لرف ع كف اءة الم شروع 

، من قبل القطاع الخاص، دون الحاق ضرر بالاخرین ولا یمثل اھمیة حیویة للمجتمع
وانتف ت م صلحتھا  ذلك لان الجماعة اذا زال تعل ق حاجتھ ا، .ن بیعھافلا بأس حینئذ م

 فان  ھ یج  وز للح  اكم الم  سلم الت  صرف فیھ  ا، ف  ي الاش  یاء الت  ي تق  ع ف  ي نط  اق تملكھ  ا،
وق  د ن  ص  وف  ق م  صلحة الجماع  ة، أي بملكی  ة الدول  ة، كت  صرفھ ب  اموال بی  ت الم  ال،

 الاص لي،فان للح اكم بیع ھ الفقھاء على انھ اذا حول الطریق العام فاستغني عن موقعھ
ًویصبح ملكا خاصا، مثل ذلك سائر ما ی ستغنى عن ھ م ن الام وال  لحساب بیت المال،

  ).٢٦٦، ١٩٦١الزرقا، (العامة 
كما ینبغي عند البیع مراعاة وضع العاملین في المؤسسة العامة وذلك عن طریق 

لمؤسسة على ولابد من طرح ا.توفیر فرص عمل بدیلة او توفیر ضمان أجتماعي لھم
شكل اسھم ووضع حد اعلى لمجموع الاسھم المباعة خوفا من ان ت ؤول ال ى مؤس سة 
احتكاریة یمكن ان تمارس في المستقبل دورا سلبیا ف ي تف اوت ال دخول ف ي المجتم ع، 

  .مع اصدار التشریعات الملائمة لمنع الاحتكار
ا من اشكال إن الادلة المستخدمة قد ساعدت على استنباط حكم یخص شكلا شائع

اما الاشكال الاخرى التي تبقي  .الخصخصة وھو تصفیة القطاع العام عن طریق بیعھ
نھا یمك ن ان ت دخل تح ت ش كل إ اذ ،الملكیة بید الدولة فلیس ھناك مانع من استخدامھا

 ولام  انع م  ن ف  تح الفرص  ة للقط  اع الخ  اص م  ن ،عق  ود الاج  ارة الت  ي یجیزھ  ا ال  شرع
او عقود الادارة التي تبقي الملكیة بید الدول ة  BOT او نظامخلال التعاقدات الحكومیة 

  .او انھا ستؤول في نھایة المطاف الى ملكیة الدولة
مم  ا تق  دم ف  ان ت  صفیة الملكی  ة العام  ة لا تت  رك عل  ى الاط  لاق ودون وج  ود ھیئ  ة 
ًتراعي الاولویات وتھتم بمصلحة المجتم ع اقت صادیا واجتماعی ا الا ان ھ یمك ن اش راك  ً

عن طریق الاس الیب الاخ رى للخصخ صة الت ي تبق ي زم ام  ھوتنشیطع الخاص القطا
  .   ولاتفرط بالملكیة العامة وبمصلحة الاجیال الآنیة والمستقبلیة،الامور بید الدولة

  الخاتمة
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ولاتجعل ی دك مغلول ة إل ى عنق ك [یقول الباري عز وجل في محكم كتابھ الكریم 
ھ ذه الآی ة تمث ل ) .٢٩الای ة / الاس راء( ]راولاتبسطھا كل البسط فتقع د ملوم ا مح سو

  .القانون السائد في الشریعة الاسلامیة الذي یمثل حالة الوسطیة فلا أفراط ولاتفریط
نبتغي من ھذه المعادلة الاسلامیة ان تكون العلاقة متوازنة م ابین الملكی ة العام ة 

ئی ا وتنق ل ملكیت ھ والملكیة الخاصة، فلا  خصخصة تأتي على القطاع الع ام وتبی ده نھا
إلى القطاع الخاص،ولا ت أمیم یق ضي عل ى الملكی ة الخاص ة ویح ارب فط رة الان سان 

  .وغریزتھ في التملك
اشار البحث الى ان اسالیب الخصخصة عدیدة ومتنوعة فلماذا تم أختیار اس لوب 

لم اذا ل م یف سح المج ال ام ام اش كال  .البیع والتصفیة دون غیره من الاسالیب الاخ رى
والامتی  از وغیرھ ا م  ن الاش كال الت  ي تح افظ عل  ى الملكی ة العام  ة وف  ي  د الادارةعق و

الوق  ت ذات  ھ تف  سح المج  ال ام  ام القط  اع الخ  اص لك  ي یم  ارس دوره الطبیع  ي ف  ي 
  .المجتمع

واشارت الدراسات العالمیة الى ان نج اح عملی ة الخصخ صة تتطل ب ت وافر بیئ ة 
السوق، ومراعاة ادارة الموارد الب شریة ملائمة لھا، تتمثل في ضرورة اكتمال ھیاكل 

كم  ا یتوق  ف النج  اح . واتب  اع اللامركزی  ة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات عل  ى م  ستوى المن  شآت
درھوفن (ًایضا على مدى اقتران الخصخصة بتدابیر لاعادة ھیكلة المنشآت وتحدیثھا 

   في اقتصاداتنا ؟ ىفھل یراع). ٢، ٢٠٠٢وشیرا تسكي، 
ف  ي الاس  لام تح  تم عل  ى الدول  ة ت  وفیر الم  ستلزمات ان خ  صوصیة نظ  ام الملكی  ة 

م ع ابق اء الاش راف علی ھ لمن ع ح الات  ،ت ھوحمای والسبل الكفیلة لعمل القطاع الخاص
ولابد للدولة من استثمار اموالھ ا  .الاستغلال والاحتكار التي قد یمارسھا ضد المجتمع

لاساس یة للمجتم ع في تلك المشاریع التي تدخل ض من واجباتھ ا ف ي اش باع الحاج ات ا
امث ال م شاریع البن ى  وتحقیق مقاصد الشریعة، او توفر لھا القوة المادی ة والع سكریة،

  .الارتكازیة او الصناعات الثقیلة
تلزم الشریعة الاسلامیة الحكومات مسؤولیات كبیرة تجاه مواطنیھا، الام ر ال ذي 

ب رامج ال صندوق  حتى لو كانت مضطرة لاتباع ،یتطلب منھا مراعاة مصالح شعوبھا
ذل  ك لان ھ  ذه الب  رامج ص  ممت اساس  ا لرف  ع ق  درة  .او البن  ك ال  دولي ب  سبب م  دیونیتھا

المدین على تسدید الدین دون اكتراث لما یمكن ان یؤول الوضع الیھ داخلی ا اقت صادیا 
  .او اجتماعیا

قد  ان ترشید الانفاق والحد من الاسراف واتباع سیاسات حكیمة نابعة من الواقع،
ن  ا الرض  وخ إل  ى سیاس  ات تمل  ى علین  ا ولاتراع  ي م  صالحنا وتحملن  ا م  الا تحم  د یجنب

  .عاقبتھ مستقبلا
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PRIVATIZATION 

THEIR ECONOMICAL AND SOCIAL EFFECTS 

A LEGITIMATE VIEW 

 

ABSTRACT  

Privatization is one of the procedures used by developing countries according to the 

recommendations of Briton institution. The goal was to improve the public sector, but the 

result was it’s elimination. 

The paper tries to draw a legitimate verdict concerns the selling of the public sector to 

the private one. To achieve this, the paper comprises five sections. The first section tackled 

the privatization concept and it’s most significant forms. The second studied the 

economical effects of the privatization, while the third introduced the social effects. The 

fourth section presented a summarized description to the forms of property in Islam. The 

section also attempted to draw a legitimate verdict for privatization. 
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